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 637 عـدد  القـرار
 7/9/2005: في المؤرخ

 1941/4/1/2005:  عدد   الإداريلفالم
 

 تجاهل تسجيل حقوق على –ويض  تع– دعوى الإلغاء –محافظ 
 ) نعم( اختصاص القضاء الإداري –الرسم العقاري 

إذا كانت الدعوى لا تتعلق بإجراءات التحفيظ وإنما أقيمت في مواجهة           
الدولة وضد المحافظ العقاري من أجل تحديد المسؤولية عـن الأضـرار            
الناتجة عن عملية تجاهـل تسـجيل حقـوق علـى الرسـم العقـاري أو                

 .طيب عليها، فإن القضاء الإداري هو المختص للبت فيهاالتش
 باسم جلالة الملك

  المداولة طبقا للقانونبعد و
حيث يؤخذ من وثائق الملف وتنصيصات الحكم المسـتأنف الصـادر عـن             

 أن أوصالح   23/7/2005 في الملف رقم     28/4/05المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ     
دولة في شخص الوزير الأول والمحافظ على       توفيق بن أحمد تقدم بطلب ضد ال      

الأملاك العقارية بطنجة والسملالي امحمد ومـن معـه يرمـي إلى إلغـاء قـرار                
المحافظ على الأملاك العقارية بطنجة بتسجيل حقوق شريكه السملالي امحمـد        

 85بنسبة  ) أي المدعي ( بالمائة من مجموع عقارين دون اعتبار لحقوقه         15بنسبة  
كم بالتشطيب على جميع التسجيلات الناقلة لحق الملكية والحكـم          بالمائة والح 

بإصدار أمر للمحافظ على الأملاك العقارية بطنجـة قصـد تسـجيل حقـوق              
الطرفين معا والحكم على المدعي عليهم على وجه التضامن بأدائهم لـه مبلـغ              

 درهم في إطار المسؤولية كتعويض مؤقت وذلـك بسـبب تجاهـل             1.000.000,00
افظ على الأملاك العقارية المدعى عليه لحقوق المـدعي الثابتـة بقـرار             المح

اللجنة الوزارية المشتركة الذي يعلم به بحكـم عضـويته في اللجنـة الإقليميـة               
المكلفة بدراسة المنازعات حول الأملاك الفلاحية وأنه كان عليه رفـض طلـب       

 كمالـك وحيـد     السملالي امحمد الرامي إلى تسجيل مجموع العقـارين في اسمـه          
للاستحواذ على حقوق المدعي عن طريق إخفاء العقود المبرمة بينهما وأجـاب            
المحافظ على الأمـلاك العقاريـة بطنجـة وبـاقي الأطـراف بالـدفع بعـدم                

 مـن قـانون التحفـيظ       96الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية عملا بالفصل       
عـدم اختصاصـها    العقاري وبعد المناقشة أصدرت المحكمة حكمها العـارض ب        

 مـن   96نوعيا بعلة أن طلبات المدعي تندرج في جوهرها ضمن أحكـام المـادة              
القانون المذكور التي تعطي الاختصاص للبت فيها للمحاكم العادية وهو الحكـم            
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المستأنف من طرف المدعي ناعيا عليه الخطأ في التكييف ذلك أن الـدعوى لا              
ضه تسجيل حق عيني أو التشطيب      ترمي إلى الطعن في قرار المحافظ بسبب رف       

 . من القانون العقاري74عليه وإنما إلغاء قراره المشوب بخرق مقتضيات الفصل 
حيث إن الدعوى موجهة ضد الدولة وضد المحافظ العقـاري مـن أجـل              
التعويض عن أضرار يتمسك المدعي بأنها نتجت عن تسجيل حقوق على الرسم            

سبما يستند عليه من وثائق ولا تتعلـق        ح) المدعي(العقاري وتجاهل حقوقه أي     
الدعوى بإجراءات التحفيظ وأن المختص بتحديد مسؤولية الدولة عن الأضرار          
الناتجة عن عملية التسجيل أو التشطيب هو القضاء الإداري فيكون مـا انتهـى              

 .إليه الحكم المستأنف بدون أساس قانوني

 لهذه الأسباب
سـتأنف والتصـريح باختصـاص      قضى الس الأعلى بإلغاء الحكـم الم      

 .المحكمة الإدارية بالرباط نوعيا وإرجاع الملف إليها لمواصلة النظر فيه
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المـذكور أعـلاه             
بقاعة الجلسات العادية بالس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبـة           

السيد مصطفى مـدرع والمستشـارين      ) القسم الأول (رية  من رئيس الغرفة الإدا   
 إبراهيم  ‐ فاطمة الحجاجي    ‐ عبد الحميد سبيلا     ‐حسن مرشان مقررا    : السادة  

الزعيم وبمحضر المحامي العام السيد أحمد الموساوي وبمساعدة كاتبة الضبط          
 .السيدة نفيسة الحراق

 

             كاتبة الضبطرئيس الغرفة                المستشار المقرر      


